
قانون المالية:

إعداد الميزانية العامة للدولة قسم الإيرادات:

إعداد الميزانية العامة للدولة قسم النفقات:

تنفيذ الإيرادات العمومية

قائمة البحوث ومضامينها

عنوان البحث ومضمونهالتربيب

يجب أن يتضمن البحث مقدمة تبرز أهمية الموضوع وإشكاليته، ثم إطارًا نظريًا يوضح مفهوم قانون المالية، نشأته وتطوره، 
أنواعه، خصائصه، مصادره...، مضمونه، طرق ومراحل إعداده، ومراحل الصادقة عليه، مع الإشارة على قانون المالية 

العضوي، وقانون المالية لسنة 2026 وأهم مستجداته,
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تعين أن يتناول البحث حول تنفيذ الإيرادات العمومية عدة محاور أساسية. في البداية، يتم تعريف الإيرادات العمومية بأنواعها 
المختلفة، مثل الضرائب، الرسوم، العائدات الأخرى التي تحققها الدولة، وذلك وفقًا لأحكام قانون المحاسبة العمومية. بعد ذلك، 
يجب التطرق إلى الإطار القانوني الذي ينظم تحصيل هذه الإيرادات، مع التركيز على القوانين واللوائح ذات الصلة، مثل قانون 
المالية وقانون المحاسبة العمومية، بما في ذلك النصوص التنظيمية التي تحدد كيفية تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بالإيرادات. ثم 

يتم استعراض الآليات المتبعة لتحصيل الإيرادات العمومية، من خلال الهيئات والجهات المختصة، مثل مصالح الضرائب 
والجمارك، مع توضيح الإجراءات العملية المعتمدة لضمان تحصيل الإيرادات وفقًا للقانون. كما ينبغي تحليل دور المحاسب 

العمومي في عملية تسجيل وتحليل الإيرادات، بما يضمن الامتثال للقوانين المعمول بها وشفافية العمليات المالية. أخيرًا، يتناول 
البحث آليات الرقابة على تنفيذ الإيرادات العمومية، بما في ذلك الرقابة الميزانياتية والرقابة الداخلية، فضلاً عن دور مجلس 

المحاسبة في التأكد من صحة تنفيذ الإيرادات وفقًا لما يقتضيه القانون.

تناول هذا البحث إعداد الميزانية العامة للدولة من جهة الإيرادات، حيث يشرح مفهوم الإيرادات العمومية وأهميتها في تمويل 
نفقات الدولة. يوضح البحث تصنيف الإيرادات، مع تقديم أمثلة مثل الضرائب المباشرة والرسوم على الخدمات العامة والإيرادات 
الناتجة عن الدومين العام والخاص، . كما يستعرض طرق  ومراحل تقدير الإيرادات خلال إعداد الميزانية، ودور وزارة المالية 
والهيئات المعنية في جمع المعطيات والتقديرات، مع التأكيد على ضرورة الدقة لضمان التوازن المالي والالتزام بمبدأ الشرعية 

المالية.
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يتناول هذا البحث إعداد الميزانية العامة للدولة من جهة النفقات، حيث يعرّف البحث النفقات العمومية وأهميتها في تسيير مصالح 
الدولة وتلبية حاجيات المواطنين. يوضح البحث تصنيف النفقات إلى نفقات تسيير (مثل أجور الموظفين والمشتريات والخدمات) 
ونفقات تجهيز (مثل المشاريع العمومية والبنية التحتية)، مع تقديم أمثلة تطبيقية. كما يستعرض مراحل تقدير النفقات أثناء إعداد 
الميزانية، ودور وزارة المالية والآمرين بالصرف في تنظيمها وضبطها، مع التأكيد على مبدأ الشرعية المالية وضمان الاستخدام 

الأمثل للمال العام.



تنفيذ النفقات العمومية

الخزينة العمومية6

ميزانية المؤسسة العمومية الإدارية7

يجب أن يتضمن البحث مقدمة تبرز أهمية الموضوع وإشكاليته، ثم إطارا مفاهيميا للخزبنة العمومية يتضمن 
تعريفها ضمن الإطار الفانوني الخاص بها وكذا أهميتها وأهدافها، إضافة إلى لمحة عن نشأة وتطور الخزينة 

العمومية، ثم وظائفها وهيكلها التنظيمي وطرق سيرها ومصادر الأموال لديها، ومختلف عمليات الخزينة وطرق 
تنفيذها، كذلك الرقابة المطبقة على الخزينة العمومية من مختلف هيئات الرقابة,

بعد مقدمة تتضمن أهمية الموضوع وإشكاليته، يتم التطرق إلى مفاهيم أساسية حول المؤسسة العمومية الإدارية 
وفق  الإطار القانوني الخاص بها، ثم مفهوم ميزانية المؤسسة العمومية الإدارية ومختلف مكوناتها ثم الإجراءات 
المطبقة لإعدادها ومراحل المصادقة عليها، ثم عرض عمليات تنفيذ الميزانية بالاعتماد على أمثلة واقعية تتضمن 

توضيح لمختلف الوثائق المعتمدة في كل مرحلة والأطراف المتدخلة فيها، ثم الإشارة إلى العمليات المرتبطة 
بنهاية السنة المالية من إعداد لوثائق محددة قانونا,

يتعين أن يتناول البحث حول تنفيذ النفقات العمومية عدة محاور أساسية. في البداية، يتم تعريف النفقات العمومية 
وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، مع تحديد أنواع النفقات التي تتحملها الدولة، مثل النفقات الجارية، النفقات 
الاستثمارية، والنفقات المتعلقة بالتسيير الإداري. ثم يتم التطرق إلى الإطار القانوني الذي ينظم تنفيذ هذه النفقات، 

مع التركيز على النصوص القانونية مثل قانون المالية وقانون المحاسبة العمومية، التي تحدد آليات وضوابط 
تنفيذ النفقات في مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية. بعد ذلك، يتم استعراض الآليات المعتمدة لتنفيذ النفقات 
العمومية من خلال الجهات المختصة مثل الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، مع توضيح الإجراءات 
المتعلقة بتخصيص الأموال، صرفها، والتأكد من مطابقتها للأحكام القانونية. كما يجب تحليل دور المحاسب 
العمومي في متابعة تنفيذ النفقات، من خلال ضمان صحة العمليات المالية والامتثال للميزانية. أخيرًا، يتناول 

البحث آليات الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية، بما في ذلك الرقابة الميزانياتية، الرقابة الداخلية، ودور مجلس 
المحاسبة في متابعة صحة تنفيذ النفقات وضمان احترام الشفافية والنزاهة في استخدام الأموال العامة.
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